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احتیاطیات العراق الدولاریة تستعید عافیتها وتقترب من 80 ملیار دولار

نخیل نیوز ـ متابعة

أعلن البنك المرکزي العراقي، الیوم الثلاثاء، ارتفاع احتیاطیات البلاد من الدولار إلی نحو 80 ملیار دولار خلال شهري أیلول

وتشرین الأول الجاري، بعد تراجعها إلی 73 ملیار دولار، فیما أکد توفر الدولار النقدي لدى البنك واستمرار وصول شحنات

جدیدة خلال الأیام المقبلة.

وقال مستشار محافظ البنك المرکزي والمتحدث باسم البنك، محمود داغر،  تصریح: إن "إجمالي الاحتیاطیات من الدولار،

سواء الموجودة  حسابات البنك المرکزي أو  حساب الحکومة لدى مجلس الاحتیاطي الفیدرالي الأمریکي، شهد

تحسناً خلال الشهرین الماضیین، لیقترب من 80 ملیار دولار، بعد انخفاضه إلی 73 ملیاراً".

وأضاف أن "احتیاطیات العراق من الذهب بقیت مستقرة عند 170 طناً"، موضحاً أن "تحسن الاحتیاطیات الدولاریة جاء نتیجة

وصول إیرادات الصادرات النفطیة إلی نحو 6 ملیارات دولار، وهو مستوى وصفه بالمقبول  ظل الأزمة الحالیة".

وأشار داغر إلی أن "التحدي الأساسي الذي یواجه الاقتصاد العراقي یتمثل  الاعتماد الکبیر  النفط لتمویل الإیرادات

العامة والإنفاق الحکومي، ولا سیما رواتب الموظفین"، مبیناً أن "تقییم الاحتیاطیات لا یعتمد  قیمتها المطلقة

فحسب، بل  مدى کفایتها لتغطیة احتیاجات البلاد والتزاماتها الخارجیة".

وأوضح أن "توقف الصادرات النفطیة، کما حدث خلال أشهر نیسان وأیار وحزیران الماضي، أدى إلی تراجع مدة کفایة

الاحتیاطیات من نحو عام إلی قرابة تسعة أشهر، قبل أن تبدأ بالتحسن مجدداً مع عودة الإیرادات النفطیة".

وأکد أن "الاعتماد  الاحتیاطیات لتغطیة الاحتیاجات المالیة بصورة مستمرة لیس خیاراً عملي"اً، مشدداً  "ضرورة أن

تعمل وزارة المالیة  إیجاد مصادر إیرادات بدیلة تقلل اعتماد الدولة  هذه الأموال".

و ما یتعلق بالشحنات النقدیة، ذکر داغر أن "رئیس مجلس الوزراء علي فالح الزیدي یتابع وصولها بصورة مباشرة"، مبیناً

أن "قیمة الشحنة الواحدة تبلغ نحو 500 ملیون دولار".

وأضاف أن "طائرتین محملتین بالدولار وصلتا إلی العراق، ومن المقرر أن تتبعهما شحنات أخرى خلال الأیام المقبلة، وفقاً

للتصریحات الحکومیة".

وطمأن داغر المواطنین بشأن توفر الدولار النقدي، مؤکداً أن "البنك المرکزي یمتلك کمیات متاحة منه، وهو ما أتاح

للمسافرین الحصول  ست حصص سنویاً، بدلاً من حصتین کانتا محددتین قبل أربعة أشهر".

و ما یتعلق بإیداع الاحتیاطیات العراقیة لدى مجلس الاحتیاطي الفیدرالي الأمریکي، أکد داغر أن "هذا الخیار یستند إلی

اعتبارات علمیة وفنیة وقانونیة، ولیس إلی دوافع سیاسیة".
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وأوضح أن "إیداع الجزء الأکبر من الاحتیاطیات لدى الاحتیاطي الفیدرالي الأمریکي یأتي ضمن إجراءات حمایة الأموال"، مشیراً

إلی أن "العراق یوزع جزءاً من احتیاطیاته  عدد من المراکز المالیة الدولیة، بینها أوروبا وبازل والإمارات والصین، فیما

تترکز النسبة الأکبر لدى الاحتیاطي الفیدرالي الأمریکي".


